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  على قوانین المنافسة الجزائرة االعولمة و تأثیره
ة  بهلول لیلى توراهطال    د

  :مقدمة
المنافسة المعدل و المتمم 03- 03قانون رقم  أتي عد سلسلة من الإصلاحات 1المتعل   ،

ة العولمة، فنجد قانون  ة الموجهة لمواك ة التي تنصب على مجمل من النصوص القانون الاقتصاد
الأسعار 12-89رقم  شها المح الاقتصاد  2المتعل  ع ة التي  التوجهات الاقتصاد الذ تأثر 

ة، حیث نص على قمع الممارسات التي تتعارض  المنظومة القانون اشرة  آنذاك والذ له آثار م
ن أن نقول قد مهد لصدور قانون  م المنافسة 06-95وحرة المنافسة، والذ  ، والذ 3المتعل 

ة احترامها من قبل ه اد التي یجب أن تقوم علیها المنافسة في السوق و إلزام رس الم و الآخر 
ة التي تفرضها العولمة  الأعوان الاقتصادیین عند ممارستهم لنشاطاتهم، مسایرة للتطورات الاقتصاد

أمر رقم  ضه  ة المعدل و المتمم والذ جا 03- 03بوجه عام، وهذا الأمر تم إلغاءه وتعو ء لحما
حد ذاتها في السوق، إضافة لصدور قانون رقم  قة على  02-04المنافسة  القواعد المط المتعل 

ة الأعوان الاقتصادیین و المستهلكین  4الممارسات التجارة   . والذ جاء لحما
عود أساس تكرس مبدأ المنافسة الحرّة إلى مبدأ حرة التجارة و الصناعة في دستور      1996و
موجب صدور المادة 5منه 37من المادة ض المعدل   2016من دستور  43، و هذه المادة ألغیت 

ة الرّاهنة، لخل 19966والمتمم لدستور  ة العالم ، هذا التعدیل فرضته العولمة والتحولات الاقتصاد
ة في ع المؤسسات الاقتصاد ة مع تشج اس ة والس ة تتوحد فیها النّظم الاقتصاد ممارسة  بیئة عالم

                                           
المنافسة، ج ر عدد 2003یونیو  19مؤرخ في  03- 03مؤرخ في أمر رقم  03-03أمر رقم   1 الصادر في  43، یتعل 

موجب قانون 2003یونیو  20 المنافسة، ج ر عدد 2008یونیو  25مؤرخ في  12-08، معدل و متمم  ، معدل  36، یتعل 
موجب صدور قانون    .2010 أوت 17، الصادر في 46دد ، ج ر ع2010اوت  15مؤرخ في  05-10و متمم 

الأسعار، ج ر عدد 1989یولیو سنة  05مؤرخ في  12-89قانون رقم  2  یولیو سنة  19، صادر في 29، یتعل 
حیث تنص ، )ملغى(1989 عد أول قانون نظم المنافسة و حرة الأسعار في السوق  : منه على مایلي 01المادة و الذ 

انیزمات  یهدف هذا القانون إلى تحدید" ن أسعار السلع و الخدمات و القواعد العامة لتسییر الأسواق و م شرو تكو
م الاقتصاد بواسطة الأسعار   " .التنظ

المنافسة، ج ر عدد 1995ینایر  25مؤرخ في  06-95أمر رقم  3    ).ملغى( 09، یتعل 
قة 2004یونیو  23مؤرخ في  02-04قانون رقم   4 حدد القواعد المط ، صادر 41على الممارسات التجارة، ج ر عدد ، 

موجب قانون رقم 2004یونیو  27بتارخ  صادر في  46، ج ر عدد 2010غشت  15مؤرخ في  06- 10، معدل و متمم 
  .2010أوت  18

موجب المرسوم الرئاسي رقم  1996 دستور 5  سمبر  07مؤرخ في  438- 96الصادر  صادر في  76، ج ر عدد 1996د
سمبر 08 موجب دستور معدل و متمم 1996، د ، ج 2016مارس  06مؤرخ في  16-01،  ، المتضمن التعدیل الدستور

  .2016مارس سنة  07صادر في  14ر عدد 
، مرجع ساب2016مارس  06مؤرخ في  01- 16دستور   6   .، المتضمن التعدیل الدستور
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ات و الابتعاد عن الاقتصاد الرعي  ادرة الخاصة من أجل رفع التحد الاعتماد على الم نشاطها 
ال الضغ ةوالبیروقراط ل أش ة. الإدارة و  ة الآت ال ه نطرح الإش ه إل   :و بناء على ما تم التنو

ن القول أن للعولمة له م   .تأثیر على قواعد قانون المنافسة؟ اإلى أ مد 
ة ارتأینا في النقطة الأولى لدراسة ال ة على هذه الإش العولمة: وللإجا في : تأثر المشرع الجزائر 

ة ،)أولا(وقواعد قانون المنافسة  رالدستو  ظل المصادقة : وفي النقطة الثان ة التطلعات الجدیدة  مواك
ة الشراكة الأورو ة للتجارة  متوسطي-على اتفاق ا(ومساعي الانضمام للمنظمة العالم   ).ثان

العولمة -أولا   و قواعد قانون المنافسة في ظل الدستور:  تأثر المشرع الجزائر 
ة  المنافسةالمتعل  03-03رقم عد قانون     المعدل و المتمم، اللب الأساسي نحو تحدیث وتقو

ار اعت ات العولمة،  ما یتلاءم و متطل ر  "العولمة"النسیج الاقتصاد الوطني  مصطلح غزا ف
احثین من  رن و ال ثرة لد المف ح مصطلح منتشر و مستعمل  ة القرن الماضي و أص نها

اسیین منهم و الاقتصادیین ذا القانونیین، و في  مختلف الأصناف، الس و علماء الاجتماع و 
معاني المنافسة و التساب  ن مقارته  م لا للتعرف، فإنّه  ون فیها هذا المصطلح قا الحدود التي 
ة  ة تتوحد فیها النّظم الاقتصاد ة و القدرة على الإبداع و الخل و التفوق، في بیئة عالم و المردود

ه الح ة، و تفتح ف اس لات للأعوان و الس دود دون وضع قیود أو حواجر لتحقی و ضمان تسه
قا لنص  ة المستهلكین من جهة أخر و ذلك تطب من  43المادة الاقتصادیین من جهة و رفاه

فعل العولمة و التي 2016دستور ة التي شهدها العالم  ة للتطورات الاقتصاد ، و التي جاءت مواك
اشر على المنظومة ال ةلها تأثیر م   . قانون

العولمة -1   من الدستور 43في ظل المادة  تأثر المشرع الجزائر 
ة الخاصة بهذا النّظام القائم        ة النصوص القانون نتیجة لاعتماد نظام اقتصاد السوق و مواك

رس في  و التي نصت  منه 37 المادةضمن  1996 دستورعلى حرة التجارة و الصناعة الم
ة التجارة و": على حیث منح هذا المبدأ ، 1"الصناعة مضمونة، و تمارس في إطار القانون  حرّ
ة التجارة و الصناعة"أ  للأعوان الاقتصادیین حرة واسعة في مزاولة النشاطات  "مبدأ حرّ

عتبر هذا الأخیر الأساس في تكرس مبدأ حرة المنافسة و الاستثمار مع  ة في السوق، و الاقتصاد
  . ول دون الوصول للأهداف المرجوة و المسطرة من قبل الأعوانعدم وضع قیود التي تح

ة من النّظام الاشتراكي  ه هو أنّ هذا النص جاء في مرحلة انتقال ه إل إلاّ أنّه ما یجب التنو
إلى نظام اقتصاد السوق في الجزائر، و الذ تبین مع مرور الزمن أنّه لا یواكب التطورات 

ة و  ة الحال ه المشرع و ذلك من خلال إدراجالاقتصاد ه إل في  43المادة  العولمة، و هذا ما انت
حت لا تخدم البیئة الراهنة نظرا للنقائص التي  37المادة  وألغى مضمون  2016دستور  التي أص

 ، والاستثمار و التجارةحرة تعاني منها، حیث تكرس المادة الجدیدة من التعدیل الدستور 

                                           
  .، مرجع ساب438-96من دستور  الملغاة 37المادة   1
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ذا ... تحسین مناخ الأعمال ة او  ةحما و هذا ما هو إلا  ،1لمنافسة من الممارسات الاحتكار
ومة دلیل  اسة الح ه س على التوجه الجدید نحو الاقتصاد اللیبرالي أو اقتصاد السوق الذ تسعى إل

ة السعر و 2الجزائرة ة من ناح فاءة إنتاج الغة في تحقی أعلى  ة  التالي للمنافسة أهم ، و 
الجودة، إذ تسعى معظم التشرعات إلى محارة الممارسات الاحتكارة و ضمان حرّة المنافسة، و 
ل القیود   و الممارسات غیر المشروعة،  عید عن  ذلك وصولا إلى خل نوع من التنافس الحر ال

انت المنافسة حرّة، و من ثم إذ أ لما  لما تمت محاصرة هذه الممارسات و القضاء علیها  نّه 
سعر معقول ة و جیدة و  حصل المستهلكون على منتوج ذو جودة عال  . 3فسوف 

ع نطاق تطبی مبدأ حرة التجارة و الصناعة إلى  ز التكرس الدستور على توس حیث ر
ة الاستثمار و التجارة" أدّقل مبدأ جدید و هو أوسع و بتحلی   :من خلال ذلك و "مبدأ حرّ

ة - ر التجارة الخارج ة ضرورة لا  :4تحر إنّ انفتاح السوق الجزائرة على التجارة الخارج
ح لزاما على  ات النظام الاقتصاد الجدید، إذ أص مفر منها، تفرضه التغیرات الجدیدة و تحد
ما مع دخول العولمة، التي أدت  الدّول  والمؤسسات تغییر إستراتیجیتها في مختلف القطاعات لاس

ة، و إلى تحول المنافسة من مناف ات الدول ة إلى منافسة ما بین الشر سة ما بین المؤسسات المحل
ض المتوس على رأسها الجزائر  عض دول حوض الأب ع  ة للتجارة، وتوق إنشاء المنظمة العالم
مؤسساتها إلى التأقلم مع قواعد جدیدة  نجد اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوري، مما أد بها و

ة الشدیدةفرضتها التجارة العال ة والمنافسة الدول ة لا 5م اسة تحرر التجارة الخارج التالي س  ، و

ادل التجار    .6تعالج سو القدرة على التنافس في أسواق السلع و الخدمات القابلة للت
                                           

، تنص على مایلي01-16من دستور  43المادة   1 ة الاستثمار و التجارة معترف بها، و تمارس في : "، مرجع ساب حر
  .إطار القانون 

ة ة الوطن ة الاقتصاد ع على ازدهار المؤسسات دون تمییز خدمة للتنم   .تعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال، و تشج
حمي القانون حقوق المستهلكین. تكفل الدولة ض السوق    .و 

هة   ".منع القانون الاحتكار و المنافسة غیر النّز
ة في الجزائر، رسالة ماجستیر، فرع  2 اسین، قانون المنافسة و الأشخاص العموم ة الحقوق بن : قاید  ل قانون الأعمال، 

نون، جامعة الجزائر،    .177، ص2000ع
طر في العلاقات التجارة القانون رقم سامي   3 ز المس اقي أبو صالح، إساءة استغلال المر الخاص  2004لسنة  3عبد ال

ة، القاهرة،  ة مقارنة، دار النهضة العر ة المنافسة و منع الممارسات الاحتكارة دراسة تحلیل   .03، ص2004حما
ونا  4 ة إحد م ات تحرر التجارة الخارج اس ع المنافسة تعتبر س اسات تشج ع المنافسة، حیث تضم س اسات تشج ت س

ة هي لة، و تحرر التجارة، و الخوصصة: أرعة عناصر أساس ة المنافسة، و إعادة اله أنظر مغاو شلبي . قانون حما
ة، ة و العر ة المنافسة و منع الاحتكار بین النظرة و التطبی تحلیل لأهم التجارب الدّول ة،  علي، حما دار النهضة العر

  .119، ص2005القاهرة، 
ة  15المؤرخ في  15- 15قانون رقم  5 ل عدل و یتمم الأمر 2015جو ة  19المؤرج في  03-04،  ل ، و المتعل 2003جو

ضائع و تصدیرها، ج ر عدد  ات استیراد ال قة على عمل   .41القواعد العامة المط
، ص  6   .120مغاو شلبي علي، مرجع ساب
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ع على ازدهار المؤسسات دون تمییز  لذلك تعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال، و تشج
معنى المساواة بین العاملین الاقتصادیین الوطنیین و الأجانب عند ممارستهم خدمة للصالح العام، 

ة في السوق  قا لنص المادة " الإنتاج، التوزع، الخدمات"لنشاطات اقتصاد  من الدستور 43ط
، مع رفع القیود والحواجز التي قد تعرقل ممارسة هذه 1996المعدل والمتمم لدستور  2016

ل حرة من الدّخول إلى السوق  الأنشطة  سمح لهم  قبل الأعوان الوطنیین أو الأجانب الذین 
المتعل  03- 03من أمر رقم  01الجزائرة، و هذا ما تضمنه المشرع الجزائر في ظل المادة 

 .المنافسة
ة الدّخول إلى السوق  - عد تكرس حرّة الدّخول إلى السوق العنصر الأساسي : حرّ

قوم على مبدأ حر  ذا حرة المنافسة، و ذلك من خلال السماح الذ  ة الاستثمار و التجارة و 
شر عدم  ما بینهم  ة التنافس ف التواجد في السوق من أجل تحقی جدّ للأعوان الاقتصادیین 

المنافسة الحرّة و النّزهة السوق و   .1ارتكاب ممارسات تلح ضرر 
الاقتصاد في السوق والتي  أتي بها العون  ة التي إضافة إلى محارة الممارسات الاحتكار 

ؤد إلى دخول متنافسین جدددون  تحولمن شأنها  قلل من عدد المتعاملین الاقتصادیین و ، مما 
منة و الاحتكار، مما ینتج عنه تقید المنافسة    .2التعسف و اله

الأساس إلى ضمان سیر الأنظمة : 3ض السوق  - ل عام  ش یهدف الض 
ام  ة المعقدّة وذلك بتحقی الانسجام والتناس لوجهات النظر المختلفة و الق ة والاقتصاد الاجتماع
ة إلى تحدید إطار الأنشطة و  ة الاقتصاد ما بین المصالح القائمة، فهو یتطلب من الناح م ف التح

عة لمختلف القو الاج ة القائمة و التي یجب أن تحترم نوعا من التوازن بین المصالح التا تماع
ة على . 4حقوق المواطنین والمصلحة العامة حیث تتدخل سلطة متخصصة في السوق لفرض الرقا

، والذ یلعب دور مهم في "مجلس المنافسة"على نشا الأعوان الاقتصادیین و التي تتمثل في 
ة المنافسة في السوق من جهة و ضمان ة  وضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة لضمان حما  حما

 . 5المستهلك من جهة أخر 

                                           
المنافسة، معدل و متمم، مرجع ساب03-03من أمر رقم  12، 11، 10، 07، 06أنظر المواد   1   .، یتعل 
  .، مرجع ساب01-16من دستور  4و  1فقرة  43المادة  2
م و ضمان توازن قو : الض"  3 الخصوص إلى تدع ة یهدف  ة هیئة عموم عته، صادر عن أ انت طب ا  ل إجراء أ

ع السوق، و حر التوز ذا السماح  انها عرقلة الدّخول إلیها و سیرها المرن، و  ة المنافسة، و رفع القیود التي بإم
ام هذا الأمر قا لأح - 08قانون د فقرة  03أنظر المادة ، "الاقتصاد الأمثل لموارد السوق بین مختلف أعوانها و ذلك ط

المنافسة، مرجع ساب12   .، یتعل 
، مداخلة ألقیت ضمن الملتقى الوطني الأول حول مبدأ تفعیل المنافسة "في تقاسم الض في مجال المنافسة" إرزل الكاهنة، 4

اتنة، یومي  ة، جامعة الحاج لخضر،  اس ة الحقوق و العلوم الس ل  ،   .2013ما  16و  15الحرّة في التشرع الجزائر

المنافسة المعدل و المت03-03أنظر أمر رقم   5   .مم، مرجع ساب، یتعل 
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إنّ تراجع الدولة عن احتكار النشا الاقتصاد من خلال وضع سلطات و أجهزة تتدخل 
ة التطور الاقتصاد الذ یرتكز على  ة في مسایرة و مواك ة السوق نظرا لعجز الإدارة التقلید لمراق

ات السوق، من خلال إعادة  لجأت الدولة الجزائرةتحرر الأسواق، و لذلك  اع اقتصاد إلى إت
ة  اة الاقتصاد ا مع التغیرات الي تشهدها الح ثیر من القوانین و تعدیلها أو تغییرها تماش النّظر في 

موجة جدیدة لاد  ونتیجة تأثرها  ة لل   .  ظاهرة العولمة وهيغزت العالم  و الاجتماع
 بالعولمة المتعلق بالمنافسة و تأثره 03-03أمر رقم  -2

إنّ تطور قانون المنافسة قد تم نتیجة لتأثره بإنشاء الاتحاد الأوري، حیث نتج عن ذلك وجود 
 ، نظام ثنائي ناشئ عن قانون الاتحاد من جهة و القانون الداخلي للمنافسة من جهة أخر

ة هي أنّ المنافسة هي محّرك  ة  للسوق القائم على المصلحة الفرد ة الأساس . الاقتصادفالفرض
حث عن التصرفات التي تكون عرضة  فترض ال عته و هو  طب هذا القانون هو قانون اقتصاد 

اد المنافسة، من خلال وضع تلعب قواعد قانون المنافسة ، إذ 1للانحرافات دورا هاما في ترسیخ م
السوق في ظل   03-03الأمر رقم حد لكل الممارسات التي من شأنها المساس و الإضرار 

المعدل و المتمم، و ذلك بهدف تفاد التجاوزات الناتجة عن التنافس الموجود بین الأعوان 
  .الاقتصادیین و التي لها تأثیر على المستهلكین

ح و المشروع  ة المنافسة في السوق أ قواعد التنافس الصح ة للع إنّ مخالفة القواعد الأساس
منة أو یؤد إلى تقیید المنافسة بین الأعوان الاقت صادیین العاملین في السوق، و تؤد إلى اله

التالي القضاء على المنافسة   .2الاحتكار و
مفهوم العولمة من خلال تحرر التجارة و تكرس  و تظهر بوادر تأثر قواعد قانون المنافسة 
ع المنافسة و حمایتها من الممارسات غیر  حرة المنافسة و القضاء على الاحتكار و تشج

روعة التي تصدر عن المؤسسات و الأعوان الاقتصادیین هذا من جهة، و إدراج المشرع المش
ثیرا من التشرع الفرنسي و الاتحاد الأوري في مجال الاتفاقات  سة  مجموعة من القواعد المقت
شمل مختلف المجالات  ع نطاق تطبی قواعد قانون المنافسة ل ذا توس المقیدة للمنافسة مثلا، و 

رة تأثر الأشخاص سواء الخاصة  ذاو  ح ف ه لتوض اشرة إل ن أن نستند م م أو العامة، والذ 
العولمة  . قواعد قانون المنافسة 

الاتفاقات الو  :في مجال الإتفاقات المحظورة -1 ة مقیدة قصد  محظورة هي ممارسة جماع
ل المؤسسات الأخر للمنافسة، ترتكبها مؤسسات عدیدة مستقلة ضد منافسیها من أجل عرقلة دخو 

قا لنص  التالي الحد من المنافسة النزهة والشرفة، وهذا الاتفاق ط من  06المادة إلى السوق و 
                                           

1 LELOUP Jean-Marie, "Caractères Généraux du droit de la concurrence", Arbitrage droit de la 
concurrence Approche française et tunisienne, Voyage d’études organisé par l’association droit et 
commerce 23 octobre 1999, Revue de jurisprudence commerciale, N° 652, 2000, P 75. 

، 02-04و القانون  03-03تو محمد الشرف، قانون المنافسة و الممارسات التجارة وفقا للأمر  2 غداد ، منشورات 
  .33، ص 2010الجزائر، 
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ال في السوق و التي نصت على مایلي 03-03أمر رقم  أخذ أش تحظر الممارسات و " : قد 
ن أن تهدف إلى عرقلة    الأعمال المدبرة م ة عندما تهدف أو  حة أو الضمن و الاتفاقات الصر

ما  ة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهر منه، لاس حر
 :عندما ترمي إلى

ة فیها،  -  الحد من الدّخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجار
ة الإنتاج أو - ص و مراق  ،منافذ التسو أو الاستثمارات أو التطور التقني تقل
ن،  -  اقتسام الأسواق أو مصادر التمو
عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو  -

 :"12-08بموجب قانون رقم  2008و تم اضافة فقرة لھذه المادة في ، 1..."لانخفاضھا، 
و نستخلص أنّ . 2"السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب ھذه الممارسات المقیدة

الاتفاقات التي تبرم بین المؤسسات غیر محظورة و ھذا ھو الأصل، و لكن في حالة الإخلال 
من التقنین  L410تقابلھا المادة . بقواعد المنافسة في السوق لابد من محاربتھا و المعاقبة علیھا

 .3الفرنسي التجاري
حسب الأستاذ ف التي تحد  الممارساتهي تلك : "COLIN Frédéric"الاتفاقات المحظورة 

ما یخص تحدید  عرقلةمن دخول المؤسسات إلى السوق،  ة خاصة ف ة التنافس بذلك حرة اللّع
ة الإنتاج ص و مراق ن و تقل   .4الأسعار واقتسام الأسواق و مصادر التمو

منة على السوق  التعسف - : على أنّه 03-03من أمر رقم  07تنص المادة : في اله
ل " منة على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها-حظر  ة ه ... تعسف ناتج عن وضع
ال الاحتكار و الذ 5" ل من أش منة على السوق ش ة اله عتبر التعسف في وضع التالي  ، و 

ل عمل من شأنه  ز الاقتصاد للحد من المنافسة المشروعة، عرف على أنّه  سوء استغلال المر
ه السوق  قوم عل ة التي  اد الأساس صورة مخالفة للم ة و ال  و الاستناد إلى بهدف جني أراح خ

 . 6قانون العرض و الطلب 

                                           
المنافسة المعدل و المتمم، مرجع ساب03-03من أمر رقم  06المادة   1   .، یتعل 
المنافسة، معدل و متممّ، مرجع ساب12-08رقم  قانون   2   .، یتعل 

3 L’article L410-1 du code de commerce français modifié et complété dispose : "les régles définies au 
présent livre s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris 
celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de convention de délégation de 
service publique" sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr/ 
4 COLIN Frédéric, droit public économique, 2eme édition, Gualino éditeur, Lextensoéd, Paris, 2008, p504.  

المنافسة، مرجع ساب03-03من أمر رقم  07أنظر المادة   5   .، یتعل 
ة للتجارة"الكاهنة،  إرزل  6 ام المنظمة العالم ، مداخلة ألقیت ضمن الملتقى "عن تأقلم قوانین المنافسة الجزائرة مع أح

ة، جامعة : الوطني التاسع حول اس ة الحقوق و العلوم الس ل ة على تفعیل قواعد قانون المنافسة،  أثر التحولات الاقتصاد
  . 09، ص 2015ر نوفمب 18و  17مولا طاهر، سعیدة، یومي 
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ة منع التعسف في وضع منة على السوق و إنما  منع اله التالي المشرع لا  منة و التي  و اله
  .031- 03من أمر رقم  09أورد علیها استثناء في نص المادة 

ة - ة الاقتصاد ع ة الت من نفس الأمر  د/3المادة و التي عرفتها  :التعسف في وضع
ون فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أرادت رفض  : "على أنّها ة التي لا  هي العلاقة التجار

الشرو التي تفر  ونا أو مموناالتعاقد  انت ز   ".ضها علیها مؤسسة أخر سواء 
ة -2 عات الاقتصاد یز :  2التجـــم ع و تـــــــر ظاهرة تجمـــ یتمـــیز الاقتصاد المـــعاصر 

عبّر  المؤســـسات ة من وحدات صغیرة إلى وحدات ضخمة، و هو ما  وتحول الوحدات الاقتصاد
حلول  ة"عنه  ة الاحتكار ة المنافسة"محل  "الرأسمال حت المؤسسة العملاقة  ،"رأسمال حتى أص

 . في هذا العصر والمحرك الفعّال لتحقی التقدم الاقتصاد
الغة في ة  ع أهم ارتفاع القدرة  دعم و للتجم سمح  ره على المنافسة و  ة الإنتاج و تطو م

ع للولا. سعر معقول مما یؤد لزادة العائد ات التجم ة و تعود ملامح حر ات المتحدة الأمر
م 1966عن طر الاندماج لسنة  ، و الذ أد إلى ظهور احتكار القلة أ السعي وراء تحط

مها قانونا ات الصغیرة و المتوسطة و شهر إفلاسها، و هو الدّافع إلى تنظ بیر من الشر و . عدد 
ة إذ ب ة على أسواق الدّول الأورو ات المتحدة الأمر طرت الولا طرة في انجلترا س لغت هذه الس

ا  ،55% ا%30بلج طرة مختلف القطاعات %15و فرنسا ،%10، ألمان ، و شملت هذه الس
صرات و حتى الخمور : مثل ارات وال ة، والس مائ ة والبترول والمنتوجات الك الصناعات الالكترون

عات رة التجم عد ذلك انتقلت موجة أو ف ات المتحدة  و العطور، لنر  ة من الولا الاقتصاد
ذا دول العالم الثالث و لذلك قامت بوضع نظام خاص یؤطر هذا  ة و  ة إلى الدول الأورو الأمر

ع   .3التجم
ة ضرورة لا غنى عنها، و في  اغة قوانین المنافسة و منع الاحتكار في الدّول النام تعد ص

ة ت ات قانون ة التي تبناها الوقت نفسه تكرس هذه الدّول آل اسات و التوجهات الاقتصاد ترجم الس
ة التجارة و الصناعة"و من بینها  ،4في الوقت الحالي مبدأ واسع و " مبدأ حر الذ استبدل 

ة"خصوصي  رس في دستور "الاستثمار و التجارة مبدأ حر المعدل و المتمم لدستور  2016الم

                                           
المنافسة، مرجع ساب03-03من أمر رقم  09أنظر المادة   1  .، یتعل 
ع على أنّه  2 انخفاض عدد المؤسسات التي تعمل : "عرف التجم ة تتم بنمو حجم المؤسسات من جهة و  ظاهرة أقتصاد

ة المنافسة و منع : أنظر". في السوق من جهة أخر  ي، قانون حما ة، القاهرة، لینا حسن ذ الاحتكار، دار النهضة العر
  .254، ص 2005

توراه في القانون، فرع)زوجة محتوت(جلال مسعد   3 الممارسات التجارة، رسالة لنیل شهادة د : ، مد تأثر المنافسة الحرّة 
  .184، 183، ص 2012قانون الأعمال، جامعة مولود معمر تیز وزو، 

  .186مرجع نفسه، ص  4
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ات الدول 19961 ة المنافسة من المنافسة الشرسة التي تمارسها شر ، و ذلك بهدف تأطیر و حما
ع من  ": المعدل و المتمم على مایلي 03- 03من أمر رقم  17إذ تنص المادة . المتقدمة ل تجم

قدمه  منة مؤسسة على سوق ما یجب أن  ز ه ما بتعز المنافسة، و لاس شأنه المساس 
ه إلى مجلس  ه في أجل أصحا   ، "أشهر 03المنافسة الذ یبت ف

ع  ة التجم م عمل العولمة من خلال إدراج تنظ و هذا دلیل على أنّ المشرع الجزائر تأثر 
ل الذ تتخذه في السوق و أكبر دلیل على ذلك نص المادة  التي عرفت  15غض النظر عن الش

ع    و التي تقابلها نص المادة    .2ین التجار الفرنسيمن التقن L430-1التجم
ة التي یتم إنشاءها من قبل المؤسسات في  عات الاقتصاد ة على التجم ن ممارسة الرقا م و 
ع الاقتصاد  ة التجم ن إخضاع عمل م مفهوم المخالف لا  المنافسة،  السوق في حالة المساس 

المنافسة ة إلاّ في الحالة التي یترتب عنها إضرار    .  للمراق
نجد أن قواعد قانون المنافسة تم : من حیث نطاق تطبی قواعد قانون المنافسة  -3

ة الجدیدة إلى  التوجهات العالم فعل العولمة و تأثر المشرع الجزائر  قه  ع نطاق تطب توس
ذا الأشخاص من قانون رقم  02المادة حیث نصت . النشاطات المختلفة المحددة في القانون و 

عدل      و یتمم أمر  10-05 ام ":  على مایلي 03-03رقم الذ  ل الأح غض النظر عن 
أتي ام هذا الأمر على ما   :الأخر المخالفة، تطب أح

ع  نشاطات - ة المواشي، و نشاطات التوز ة و تر ما فیها النشاطات الفلاح الإنتاج، 
عها عل قوم بها مستوردو السلع لاعادة ب ع و منها تلك التي  لاء ووسطاء ب ى حالها و الو

، و  حر ة و الصید ال الجملة، و نشاطات الخدمات و الصناعة التقلید ائعو اللحوم  المواشي و 
ن وضعها  ة مهما  ات و منظمات مهن ة و جمع ة عموم قوم بها أشخاص معنو تلك التي 

لها و هدفها،   القاني و ش
ة، بدءا بنشر الإعلان عن - ة المنح النهائي  الصفقات العموم المناقصة إلى غا
 .للصفقة

                                           
، مرجع ساب01-16من دستور  43المادة أنظر   1   .، المتضمن التعدیل الدستور
ع في مفهوم هذا الأمر إذا: "تنص على 03-03من أمر رقم  15المادة   2   :یتم التجم

انت مستقلة من قبل، -1  اندمجت مؤسستان أو أكثر 
عیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو حصلت مؤسسة  -2 أو عدّة حصل شخص أو عدّة أشخاص طب

اشرة، عن طر أخذ أسهم في رأس المال أو عن طر شراء عناصر  اشرة أو غیر م صفة م مؤسسات أو جزء منها، 
أ وسیلة أخر  موجب عقد أو   من أصول المؤسسة أو 

ة مستقلة -3 ع وظائف مؤسسة اقتصاد صفة دائمة جم ة تؤد   ".أنشئت مؤسسة مشتر
- Et Voir l’article L430-01 du code de commerce disponible sur le site : 

http://www.legifrance.gouv.fr/. 
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ام، أداء مهام المرف العام أو ممارسة  - عی تطبی هذه الأح غیر أنّه، یجب أن لا 
ة ات السلطة العموم  ."صلاح

ع ع الأعوان  فتوس ة دلیل على تشج تطبی قواعد قانون المنافسة على النشاطات الاقتصاد
ممارسة التجارة سواء على المستو الداخلي أو الخارجي، و الاقتصادیین المنشطین في السوق 

ات  التاجر و الشر عتها،  انت طب ا  متد تطبی قانون المنافسة إلى الأشخاص الخاصة أ ذلك 
ة هذا من جهة، وإلى  ات و المنظمات المهن ة، الجمع ة، والحرفي والمؤسسات الحرف التجارة والمدن

ة مثلها مثل الشخص الخاص، و لكن إذا الأشخاص العامة عند ممارست ها لنشاطات اقتصاد
ان ذلك  ازات السلطة العامة فهنا تخضع لقواعد قانون المنافسة و لكن إذا  امت تدخلت في السوق 
عد تطبی قواعد قانون المنافسة على الأشخاص  ست معنى  عرقل أداء مهام المرف العام،  لا 

 .1م المرف العامالعامة في حالة إعاقة أداء مها
قوم علیها الاقتصاد في ظل  ة التي  یزة الأساس مثل الأشخاص العمومیون الر التالي  و 
ح تدخل الأشخاص العامة في  ة، حیث أص ات الواقع المعاصر و العولمة المستند على اللیبرال تحد
ة،  طها و احتكاراتها للأنشطة الاقتصاد عز تنش النمو الاقتصاد من خلال ض الاقتصاد 

ماح للفاعلین الخواص القادرن على الانخرا في هذا الواقع الاستفادة من جزء مهم من الس
م الخدمات  قا للمصلحة العامة و تحسین تقد ة لتسییرها في السوق تحق مختلف الأنشطة الاقتصاد

  . للزائن
ا ة الشراكة الأورو -ثان المصادقة على اتفاق ة التطلعات الجدیدة  اعي و مس متوسطي-مواك

ة للتجارة   الانضمام للمنظمة العالم
إنّ تنامي الاتجاه نحو العولمة و الاندماج في الاقتصاد العالمي مرت بتطلعات الدول من 
ة مختلف التغیرات من خلال سلسلة من الإصلاحات  بینها الجزائر التي تسعى وراء مواك

ة منذ الثمانینات إلى حد الساعة، حیث نجد ترسانة  ة التي تكرس الاقتصاد من النصوص القانون
ة تقوم على الحرة  اد أساس ذا  تبني م ع الخوصصة و  اد اقتصاد السوق   و تشج م

ة   .الاقتصاد
ة  ز على نقطتین مهمتین تدخل ضمن تأثیر العولمة على المنظومة التشرع و نحن نر

ز على اتفاق الشراكة الأور  ة للدولة الجزائر فالأولى تر متوسطي التي صادقت علیها -والداخل

                                           
ل من  1 ة"تو محمد الشرف، : للتفاصیل أكثر أنظر  ة المنافسة في الصفقات العموم ، المجلة الجزائرة للعلوم "حما

ة الحقوق، جامعة الجزائر، عدد  ل ة،  اس ة و الس ة و الاقتصاد ، )زوجة محتوت(و جلال مسعد . 2010، 01القانون
ة لقانون المنافسة" ة الحقوق، جامعة "مد إخضاع الأشخاص العموم ل ة،  اس ة للقانون و العلوم الس ، المجلة النقد

، عدد   . 2014، 01مولود معمر
- Et compris aussi BENOIT Delaunay, Droit public de la concurrence, lextenso édition, L.G.D.J , 

Paris, septembre 2015. P154 à S. 
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ة للتجارة و آثاره على المنظومة  ة حول مساعي انضمام الجزائر للمنظمة العالم الجزائر، و الثان
ة خاصة نصوص قانون المنافسة   .القانون

ة  -1 المصادقة على اتفاق   .20051لسنة متوسطي-الأوروالشراكة التطلعات الجدیدة 
رس یلعب ة، دور هام في  مبدأ المنافسة الحرة الم ة و الدول ة الداخل في النصوص القانون

حققه من منافع للاقتصاد بوجه عام و الأعوان الاقتصادیین  تحقی الصالح العام، و ذلك نظرا لما 
ل ذلك في ظل احترام قواعد  و الموزعین و المستهلكین أ المنشطین في السوق بوجه خاص و 

قا لنص الما. قانون المنافسة یهدف هذا : "و التي تنص على 03-03من أمر رقم  01دة فتطب
ل ممارسة مقیدة للمنافسة و  الأمر إلى تحدید شرو ممارسة المنافسة في السوق و تفاد 
شة  ة و تحسین ظروف مع ة الاقتصاد ادة الفعال قصد ز ة  عات الاقتصاد ة التجم مراق

تفي المشرع بهذا القدر بل إتُ . 2"المستهلكین لات و القوانین و لم  ع هذا الأمر بترسانة من التعد
ات اقتصاد السوق هذا من جهة ذا مقتض و مصادقة . 3المتفرقة التي تتماشى و العولمة  و 

، من أجل 20054متوسطي مع دول الاتحاد الأوري في أفرل -الجزائر على اتفاق الشراكة الأورو
مي  .و دولي یتلاءم مع الواقع العالمي من جهة أخر  وضع مناخ تنافسي اقل

  : "على ما یلي 159- 05من هذا المرسوم الرئاسي رقم  01المادة لذلك نصت 
  تقام شراكة بین المجموعة و دولها الأعضاء من جهة، و الجزائر من جهة أخر  - 1
مایلي  - 2  : تتمثل أهداف هذا الاتفاق ف

ز علاقاتهما و تعاونهما   - سمح بتعز اسي بین الطرفین  توفیر إطار مناسب للحوار الس
انها ملائمة، ادین التي یر ل الم  في 

ة بین  - ة المتواز ة و الاجتماع ة العلاقات الاقتصاد ادلات و ضمان تنم ع الت توس
السلع و الخد ادلات الخاصة  ر التدرجي للم  مات و رؤوس الأموال،الطرفین وتحدید شرو التحر

                                           
ة-والشراكة الأور  1  ة برشلونة أو متوسط من خلال  1995بدأت عام  "EUROMED" یورومید أو عمل

ا اقترحتهمتوسطي والذ -الأورو برشلونة مؤتمر ان ي ونظمه إس حر  لتعزز علاقاته مع البلدان المطلة على الاتحاد الأورو ال
ا في المتوس ا شمال أفرق ، م. وغرب آس حر المتوس اسات من بینها الأمن والاستقرار في منطقة ال ه عدید الس ا اقترح ف

م الرشید  ة والح مقراط اء المنطقة. حقوق الإنسانمع ضمان الدّفاع عن تعزز الد ادلة بین شر إذ . تحقی شرو تجارة مت
حل محل الشراكة الأورو الاتحاد من أجل المتوس عرفت س التيوضعت تلك الشراكة الأس ناء مؤسساته دون أن  - و

ة ادل الحر لسنة مهد لتأسشجع و و هذا ما  .متوسط   .2010س منطقة الت
المنافسة، معدل و متمم، مرجع ساب03-03من أمر رقم  01المادة   2   .، یتعل 
المنافسة، مرجع ساب05-10و قانون  12-08قانون رقم   3   ، یتعل 
س 2005 أفرل 27مؤرخ في  159- 05مرسوم رئاسي رقم   4 ، یتضمن التصدی على الاتفاق الأوري المتوسطي لتأس

ا یوم  فالونس ، الموقع  ة فیها من جهة أخر ة من جهة، و المجموعة الأور ة الشعب مقراط شراكة بین الجمهورة الجزائرة الد
ذا ملاحقه من 2002أفرل  22 ول من رقم  06إلى  01، و  قة ا 07إلى  01و البروتو ه، ج ر عدد و الوث ة المرفقة  لنهائ
  .2005أفرل  30، صادر بتارخ 31
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ة،  - ما في اطار الإجراءات الإدار ة لاس شر ادلات ال ع الت  تشج
ة و  - ادلات و التعاون داخل المجموعة المغار ع الت ع الاندماج المغاري بتشج تشج

ة و الدّول الأعضاء فیها،  بین هذه الأخیرة و المجموعات الأور
ادین الاقتصاد و  - ة التعاون في م ةترق و نستنتج من . 1"الاجتماع و الثقافة و المال

ة و  موحدة من أجل النهوض خلال هذه المادة السعي الواضح، وراء وضع الدول لقواعد مشتر
ادلة اقتناعا منهما الاقتصاد  ذا الاتفاق و التنازلات المت ة التعاون بینهما و  والرّقي من خلال ترق

ة علاقاتهما  ةخل مناخا ملائما لتنم ة و التجارة للولوج إلى الأسواق العالم  . الاقتصاد
ظاهرة العولمة نجد نص المادة للتأكید  ة الجزائرة  من  44أكثر على تأثر المنظومة القانون

  :، تنص على مایلي159- 05المرسوم الرئاسي رقم 
ة و  ضمن  -1 ة و الصناع ر ة الف ة لحقوق الملك ة الملائمة و الفعل الطرفان الحما

ة للدّفاع عن مثل هذه الحقوق  ما في ذلك الوسائل الفعل ة  س الدول ة وفقا لأعلى المقای   .التجار
انتظام في تنفیذه هذه المادة و اللح   -2 و في حالة ظهور . 6ینظر الطرفان 

ة ال ات في مجال الملك ة، تعقد صعو ادلات التجار ة تمس الم ة و التجار ة و الصناع ر ف
ذلك  .2"مشاورات عاجلة بناء على طلب أحد الطرفین قصد التوصل إلى حلول ترضى الطرفین و 

ة : تم عنونة الفصل الثاني من الاتفاق بـ ام إقتصاد  41/02 المادة تنص، إذ أخر المنافسة و أح
عاتهما الخاصین في مجال المنافسة  عمد الطرفان... : "على إلى التعاون الادار في تنفیذ تشر

ات  ف سمح بها سیر المهنة و سیر الأعمال، حسب الك ادل المعلومات في الحدود التي  و إلى ت
ر، المساواة في  42والمادة   ..."من هذا الاتفاق 5الواردة في الملح  من المرسوم السالف الذ

ي حیث نصتمعاملة العاملین ا ا دول العضوة في الاتحاد الأورو  :لاقتصادیین الجزائرین و رعا
ا الدول الأعضاء و ..." قها بین رعا السلع   و تسو ن  ما یخص شرو التمو ، عدم التمییز ف

التدابیر المتخذة لبلوغ هذا الهدف ین، و یتم إعلام لجنة الشراكة  ا الجزائر   ."الرعا
ة و مما سب نتوصل للق ة للدولة الجزائرة رغ ول أنّ استحداث مختلف النصوص القانون

ادل و التعاون بینها و بین  الدّرجة الأولى، و ترسیخ الت ب الدّول المتقدمة  مو منها للالتحاق 
ة  ة مسایرة للعولمة مع توحید المنظومة القانون ة و القانون ر العلاقات الاقتصاد مختلف الدّول لتطو

  .و النظام العام ما یتماشى
  

ة للتجارة-2   OMC  مساعي انضمام الجزائر للمنظمة العالم

                                           
  .، مرجع ساب159-05من المرسوم الرئاسي  01المادة   1
  .، مرجع ساب159- 05 من المرسوم رقم 44المادة   2
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ة التنافس و التزاحم بین مختلف المتدّخلین في المیدان على  سود المعاملات التجارة الدّول
انت مسألة فرضتها التطورات الكبر التي عرفتها . سلعا أو خدمات مختلف المنتجات سواء 

مة و جدیدة في  م قد رست مفاه ة الیوم  ة إلى غا ة الثان ة الحرب العالم ة منذ نها التجارة الدّول
ة و المساواة بین المتعاملین الاقتصادیین ، إذ أعلنت منظمة 1نفس الوقت قوامها الحرّة الاقتصاد

ة للتجا ع الدّول على العالم ة بین الدّول، عن طر تشج رة عن أهدافها و هو تحرر التجارة الدّول
ض المتدرج للحواجز التجارة،     و توفیر إطار عام للمفاوضات التجارة بین الدّول، و قد  التخف

ادئها التي تتمثل في عدم التمییز بین الدّول في المعاملة، و حرّة الس اسات أعلنت المنظمة عن م
ل  ش اسات التجارة للدّول  ة، و عدم تغییر الس ة و غیر الجمر التجارة و تقلیل الحواجز الجمر
ات، و ضرورة ملائمة  م المنافسة سواء بین الدّول أم الشر م ق مفاجئ، و مبدأ التوقع، و تعظ

من ل خاص،  ش ة، و الأقل نموا  حهم وقت أطول النظام التجار الدولي مع ظروف الدّول النام
ثیر من  ة و  ام الاتفاق ة في تطبی أح ة، و المرونة الكاف ة و القانون لتوفی أوضاعهم الاقتصاد

ة ة و الفن  . 2المساعدات المال
ة للتجارة بدأت سنة  المنظمة العالم ة العامة  1987و اتصال الجزائر  في إطار الاتفاق

ة و التجارة، لكن الاتصا عد جولة الأورغوا  1996ل الفعلي لم یتم إلاّ في سنة للتعرفات الجمر
ة للتجارة  وقد جرت . l’organisation mondiale du commerceالتي بها تم إنشاء المنظمة العالم

ة   :المفاوضات وف المراحل التال
و أجابت  1998جرت المفاوضات الأولى المتعددة الأطراف سنة  :المرحلة الأولى -1

لة  300على  الجزائر في ذلك عة الأسئلة ه ة، و تناول طب أة الدول سؤال مطروح من طرف اله
سمح لأعضاء المنظمة التعرف أكثر على  الاقتصاد الوطني  و تطوره، و هو إجراء تقلید 

 .اقتصاد الدولة التي تأمل الانضمام
ة -2 اتل الموازاة مع انعقاد مؤتمر س 1999تواصلت المفاوضات سنة  :المرحلة الثان

م مدّونة تتضمن  ة، و تم تقد ان على الجزائر بدأ المفاوضات الثنائ ة و  ات المتحدة الأمر الولا
الأسئلة المطروحة  ة الخاصة  م الأجو اد النّظام التجار الجزائر و اتجهت إلى تقد  .قواعد و م

عد و تزامن ذلك مع بدأ المفاوضات مع الاتحاد اتوقفت  ما    لأوري في إطار المفاوضات ف
القواعد التي  عقد دون الإخلال  ة متوسطة، والذ یجب التأكید على أنّه  اتفاق الشراكة الأور

ة للتجارة    .  3فرضها المنظمة العالم
                                           

ة للجزائر"الكاهنة،  إرزل نقلا عن  1 ام المنظمة العالم ،ص "عن تأقلم قوانین المنافسة الجزائرة مع أح   .02، مرجع ساب
مها  2 ة تنظ ي -جابر فهمي عمران، المنافسة في منظمة التجارة العالم الاتحاد  -حمایتها دراسة مقارنة القانون الأمر

، دار الجامعة الجدیدة، ا - الأوري ندرة، القانون المصر   .370، ص 2011لاس
ة للتجارة بین التفاؤل و التشاؤم، مجلة  3  مي عبد الله، آثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالم در، إبراه اش قو ع

ا، عدد  ات شمال افرق   .63، ص02اقتصاد
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ع الجزائر على اتفاق الشراكة في : المرحلة الثالثة -3 ، اتجهت نحو 2002عد توق
ة للتجارة وابتدأ زت على نقطتین همامفاوضات مع المنظمة العالم ة حیث ر  : ت المفاوضات الثنائ

 الالتزام بتحرر الاقتصاد الوطني من جهة، -
ة من جهة أخر  -  .توفیر وسائل الحفا على المصلحة الوطن

عة -4  : بجنیف بوفد جزائر حیث تضمن جدول الأعمال 2003بدأت في  :المرحلة الرا
ر الفلاحة و المنظم للتجارة ي تأهیل الإطار التشرع - ة، و محادثات حول تطو الخارج

 ...الخدمات
ر  :المرحلة الخامسة -5 بجنیف، و التي تعد آخر مرحلة، و  2004و التي بدأت في أكتو

میز هذه المرحلة  :أهم ما 
ة المحددة من قبل المنظمة و هي من  - م الجزائر لعروض مفاوضات حول الرّسوم الجمر تقد
ثیرا عن  %25و  0، و ما بین للقطاع الصناعي % 20إلى  0 للقطاع الفلاحي، و هذا یتعد 

صل إلى  قه الجزائر و الذ  التالي یتنافى و قواعد المنظمة التي تنص %45المد الذ تط ، و 
ة تحت لوائها ل الدول المنضو غطي تعاملات  المثل الذ    .1على المعاملة 

ة ال التالي فإرادة المشرع الجزائر في مواك ة التي تمیزها ظاهرة العولمة          و تحولات العالم
ل هذه المفاوضات واكبتها  ة، والدّلیل على ذلك أنّ المراحل التي مرّت بها  والتكتلات الاقتصاد

ة، مثلا   : قوانین داخل
ة للتجارة لسنة  ر، نجد أمر رقم  2003مفاوضات الانضمام للمنظمة العالم التي جرت في أكتو

الأمر رقم 20032عدل و المتمم الذ صدر في یولیو الم 03-03 ، إضافة إلى نصوص أخر 
ضائع و تصدیرها المعدل و المتمم في  03-04 قة على استیراد ال القواعد العامة المط المتعل 

ذا الأمر رقم 20153 حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة 05- 03، و  06-03أمر رقم  ،المتعل 
العلامات، أمر رقم  ة  08- 03یتعل ببراءات الاختراع وأمر رقم  07-03المتعل  حما یتعل 

ة للدوائر المتكاملة ل م الش ل هذه الأوامر مثل قانون رقم . 4التصام ذلك قوانین لاحقت  - 04و 
حدد 02 قة على الممارسات التجارة الذ  طرأت على قواعد تى لات الو التعد. 5القواعد المط

                                           
  .64مرجع نفسه، ص   1
المنافسة، معدل و متمم، مرجع ساب03-03أمر رقم   2   .، یتعل 
ة  15المؤرخ في  15-15قانون رقم  3 ل عدل و یتمم الأمر 2015جو قة على  03-04،  القواعد العامة المط و المتعل 

ضائع و تصدیرها، مرجع ساب ات استیراد ال    .عمل
ة، عدد  4   .2003یولیو  23صادر في  44الجردة الرسم
حدد القواعد 2004یونیو  23المؤرخ في  02- 04قانون رقم  5 قة على الممارسات التجارة،  ، معدل و متمم، مرجع المط

  .ساب
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أة  1قانون المنافسة ة على أسئلة اله ة للتجارة للإجا غرض مواصلة التفاوض مع المنظمة العالم
ة، إضافة إلى مصادقة الجزائر على اتفاق الشراكة لسنة  من  42حیث تنص المادة  2005الدّول

ة  ": هذا الأخیر على مایلي التزاماتها إزاء الاتفاق تقوم الدول الأعضاء و الجزائر، دون الإخلال 
ة      و التجارة  فات الجمر جي لكل احتكارات الدّولة ذات )الجات(العامة للتعر التعدیل التدر  ،

ة السنة الخامسة التي تلي دخول هذا الاتفاق حیز  حیث تضمن، عند نها ع التجار  الطا
لات التي طرأت على قانون المنافسة . 2"...التنفیذ، مع تنصیب مجلس المنافسة في سنة و التعد
ال  2013 ل أش ة المنافسة و القضاء على  حما ه قانونا،  المهام المنو عل ام  من أجل الق

ون في السوق مع ضمان السیر الحسن للمنافسة تم تجمیده خلال ، علما أنه الاحتكار الذ قد 
املة ر  ععشرة  لات الواردة على قانون المنافسة، إلاّ أنّ  مجلس "د ذلك تم تنصیب غم التعد

  .2013في "المنافسة
افحة الممارسات  ة المنافسة و تعززها، و م ة تهدف إلى حما لات القانون ومجمل هذه التعد
ة القطاع الخاص من خلال فتح السواق  ع مشار ات السوق، و توس الاحتكارة، و إعمال آل

ة في العالم ذلك من خلالا ات هامة مع الدّول والتكتلات الاقتصاد   :لعالمي والدّخول في شر
ة و مصلحة المستهلك و  - ة و التنافس توفیر بیئة محفزة للمنشآت من أجل تعزز الفاعل

ة مستدامة في الدولة  .تحقی تنم
ما یتف مع مبدأ  - ات السوق  آل ومة  ة مح الحرّة المحافظة على سوق تنافس

ة من خلال حظر الاتفاقات المقیدة، و الأعمال و التصرفات التي تؤد إلى الإضرار  الاقتصاد
  .3المنافسة في السوق 

ما یتماشى و قواعد  ة  التالي فالجزائر مجبرة على تحسین و تأطیر النصوص القانون و 
ة للتجارة من جهة، و الاندماج في الاقتصاد العالمي فعل العولمة من جهة أخر  المنظمة العالم

  .19964المعدل و المتمم لدستور  2016من دستور 43المادة و لذلك تم تكرس نص 
ات العولمة الدولة الجزائرة و لتحقی  ستوجب علیها الانفتاح الاقتصاد الدّولي من متطل

ة للتجارة، و لا یتم ذلك إلاّ بتغییر و إصلاح منظومتها  خلال الانضمام الرّسمي للمنظمة العالم
قة للشرو المفروضة للانضمام إلى أعضاء المنظمة  ة التي تعد غیر مطا   . " OMC "القانون

  :خاتمة

                                           
المنافسة، معدل و متمم، مرجع ساب03-03أمر رقم  1   .، یتعل 
  .، مرجع ساب159-05من المرسوم الرئاسي رقم  42المادة  2
ة للح في المنافسة التجارة  3 ة الجنائ  ،2016كتاب الجامعي، ، دار ال1،  )دراسة مقارنة(تامر محمد صالح، الحما

   .20ص
  . ، مرجع ساب01- 16من التعدیل الدستور رقم  43أنظر المادة  4
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ومة الجزائرة مجموعة من ة، و ذلك  اتخذت الح الإجراءات لإصلاح المنظومة القانون
ات ال ة الاقتصاد الوطني وفقا لآ فاءة فاعل عد بهدف زادة قدرة و  سوق دون أن ننسى ال

ة المنافسة  الاجتماعي ة المستهلك، و حما ة یبنى علیها السوق و تحقی رفاه ة أساس ارها بن اعت
ات السوق ر آثا ة التي لهاالاحتكار الممارسات و منع  فاءة اقتصاد ة على    .سلب
اسة التحرر  حت الكثیر  فعل العولمة، على المستو العالمي الاقتصاد و في ظل س أص

اسةمن الدّول تسعى لتهیئة السوق للتكیف مع  و تحقی المزد من المنافسة في السوق و  هذه الس
طرة القو الاحتكارة و ذلك من خلال حضر ارتكاب المؤسسات لممارسات مقیدة للمنافسة  عدم س

ا  في ر القانوني العالمي الموحد للحد دول ة عرض المنتوج في سوق معینة، و الإفادة من الف عمل
ن علاقات  منة القطب الوحید، و ذلك بتكو رة موحدّة للحد من من ه مع الدول الأخر و ترسیخ ف

ا على الدّول الفقیرة ا    و اجتماع رة العولمة .  تأثیر العولمة قانونا، اقتصاد عاد ف لذلك نجد أ
ة في   :القانون

م دولي جدید عند القمة خال من الضغوطات  - ن تنظ  .تكو
ة عامة، تراعى العدا  - ة و اقتصاد ة قانون لة في توزع عوائد الاقتصاد وضع معاییر دول

 .الدولي
رة التوحید القانوني الدّولي مع مراعاة التفرد الثقافي و القانوني، و ذلك من   - السعي وراء ف

ة ة المقارنة في إثراء القوانین المحل   .خلال الإفادة من الأنظمة القانون
التالي إلزاما على الجزائر في إطار اتفاق الشراكة الأورو  متوسطي و مساعي انضمامها -و 

ة التي ستولد عن  ة للتجارة أن تطور قدراتها و أن تتكیف مع التحولات الاقتصاد للمنظمة العالم
ع صوره، من خلال تسهیل الإجراءات  هذه الاتفاقات، فإنّه لابد من محارة الفساد الإدار بجم

ز المنافسة فیها من خلال توفیر وتفعیل دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة مع تعز  الإدارة،
ة الصادرات خارج المحروقات ة لتنم   . الظروف المناس


